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 :مقدمة 

فقهية مام اللجان الضريبية في الدراسات الأتعتبر المنازعة الضريبية 

ساليب القانونية التي بمقتضاها مجموعة من الأ ،منهاالمقارنة وخاصة الفرنسية 

دارة طرف الإعن تطبيق قانون الضريبة من  أيتم فض النزاعات، التي تنش

ن أخر من هذا الفقه باعتبار آم، وهو توجيه يكرسه جانب الضريبية على الملز

دارة والخاضع للضريبة بين طرفين هما الإ المنازعة الضريبية تعبير عن خلاف

مام جهاز قضائي ر أخمتعارض مع موقف الطرف الأ بموقف يدفع فيه كل

 .صدار حكم تنفيذي وملزميفصل بينهما بإ

لا مجموعة من القواعد شك فيه أن المنازعة أمام اللجان ما هي إ ومما لا

ررة لتسوية الخلاف بسبب و الشكلية المقنونية القانونية سواء الموضوعية أالقا

 دارة الضريبية.بين المكلف والإ الناشئداريا وقضائيا الضريبة إ

لضرائب ا دارة الجبائية لا يتسنى لها تطبيقن الإفمن الأمور المتفق عليها أ

ليه ائل القانونية لمواجهة ما قد يلجأ إذا توفرت لديها الوستطبيقا شاملا إلا إ

قيقية خفاء القيمة الحاضعة للضريبة أو إناصر الخعلى الع من تكتم مونالملز

دارة في ممارسة حق على حق الإولهذا استقر الفقه والقضاء والتشريع  ،لوعاءها

ا الملزم وعلى الوضعية الفعلية التي صرح به  المراقبة والاطلاع على البيانات

قرارات ذا تبين لها مما يستوجب تصحيح الإالضريبية، وإسس للأ

Déclaration   قامت بالتصحيح الضريبيRedressement Fixal   أو

 ن المنازعاتأهمية هذا الموضوع في كون أ وتتجلى 1ثمنة والقيمبإعادة تقويم الأ

                                                           
بعة الثانية الط ،لنشر، الدار البيضاءلعلاتي " الوجيز في النزاعات الضريبية، دار الاحمدية يعبد القادر الت 1

  67ص،2001
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مجموعة من الغايات، كضمان حماية حقوق المكلف لى تحقيق إالضريبية تهدف 

دارة الضريبية، والتثبت من مدى شرعية الضريبة ومدى وتحقيق مراقبة الإ

شراكه خاصة الذي إعل المكلف تجاه الضريبة، وإجراءاتها، وضبط رد فشرعية 

  2فاتته الفرصة في العمليات الجبائية

ئما بالمواجهة بين أطرافها وباعتبار المنازعة الجبائية منازعة مطبوعة دا

صاحبة السيادة والسلطان في المادة الضريبية والملزم   أين بين الإدارة الضريبية

 لا سلطة القانون.إو سلطة أالمجرد من أي امتياز 

هاته العلاقة غير المتكافئة بين طرفي العلاقة الضريبية كان لزاما  مماأف

دارة الضريبية والملزم ها بين الإقتحقيو على المشرع البحث عن وسيلة التوازن

طار تم التنصيص على برز الوسائل التي استعان بها المشرع في هذا الإأومن 

نها  إقوانين السابقة وفي مدونة الضرائب حاليا، الجهاز مستقل في صلب 

طار جديد للعلاقة بين إاللجان الضريبية" وذلك في سياق محاولة صياغة "

طار القانوني للجان لق بالإوجب معه طرح تساؤلات تتعزم مما يتدارة والملالإ

 التحكيم العامة؟

جان في وكذا التساؤل عن تشكيلها واختصاصاتها؟ ثم هل كانت هذه الل

متصاص الجفاء الذي يطبع العلاقة بين الملزم لإمستوى رهان المشرع عليها 

 دارة الضريبية؟والإ

ل هذا الموضوع وفق تناوأن أيت ة ارتأبالاسئلة المطروح حاطةوللإ

 التصميم التالي:
                                                           

 جامعةرسالة لنيل دبلوم الماستر،  "كريم لحمين " طرق تسوية المنازعات الضريبية في النظام الضريبي المغربي 2 

 12ص ،2008،2009 ،الموسم الجامعي ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس ،مولاي اسماعيل
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 المبحث الاول: الاطار القانوني للجان التحكيم العامة

بية مام اللجان الضريأن المنازعة قرار المشرع  للمرحلة الإدارية بشأإن إ

جراء سليم وفعال، بدافع وعلة تخفيف إداري هو لى القضاء الإإقبل اللجوء 

تاحة الفرصة لتصفية المنازعات في مهدها مع إداري والعبئ على القضاء الإ

، ومع أهمية عطاء الوقت الكافي للملزم لشرح وجهة نظره والدفاع عن حقوقهإ

حلة قبل أن يمر إلى المرحلة هذه المرحلة فكان لابد للملزم أن يمر من هذه المر

 القضائية

ليف اللجان الضريبية وطبيعتها في أوعليه سنتحدث في هذا المبحث عن ت

يبية في ات المخولة للجان الضرختصاصلإنتطرق لأن على  (ولالمطلب الأ)

 ني(ا)المطلب الث

 المطلب الاول: تاليف اللجان الضريبية وطبيعتها

كانية عرض نزاعهم على لجان ضريبية مإول المشرع المغربي للملزمين خ

فراد، مما قوى من مركز الأأدارة تتمتع بمركز أن هذه الإمختصة، على اعتبار 

، لذلك حاول المشرع حيان في مواجهتهمجعلها تتعسف في كثير من الأي

حماية حق الطرف الضعيف في المنازعة الضريبية باللجوء إلى لجان  الضريبي

دارة مكنهم من فتح الحوار الديمقراطي مع هذه الإالتي ت التحكيم الضريبي

شكالات التي تطرح بين طرفي يجاد الحلول المناسبة لمختلف الإالضريبية لإ

 و الملزم( دارةالعلاقة الضريبية )الإ
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طار مسطرة خاصة وكذا تخفيف العبئ على القضاء بحل بعض إفي 

الضريبي  مشرعال وهو معطى يجعل النزاعات على مستوى اللجان الضريبية

يبية رخطوة مهمة في مجال التنظيم المؤسساتي للنزاعات الض يخطوالمغربي 

لى إولى قبل اللجوء ألنظر فيها كمرحلة ل دارةنشائه لهيئات مستقلة عن الإإب

 3القضاء في حالة استمرار النزاع الضريبي

 ى(ولوعليه سنتناول في هذا المطلب تشكيل اللجان الضريبية في )الفقرة الأ

 اللجان في )الفقرة الثانية( ذهلحديث عن الطبيعة القانونية لهل نتقلن نأعلى 

 الفقرة الاولى: تشكيل اللجان الضريبية 

مام اللجان الضريبية أ ن المشرع المغربي جعل التحكيمألى إشارة تجدر الإ

و الملزم بقرار اللجنة المحلية أدارة الضريبية ن لم تقتنع الإإعلى درجتين، ف

مام اللجنة الوطنية للطعون أ في القرار ولا( يمكن الطعنأقدير الضريبة )لت

جل تحقيق كيم الضريبي لأباعتبارها درجة استئنافية في التح )ثانيا( الضريبية

لها، والتمكن من مراقبة اللجان المحلية لتقدير الضريبة مفي عنوع من الفعالية 

 4بها من تجاوزاتحدا لما قد يشو اضعاومدى مطابقتها للقانون و

 ذا تشكيل هذه اللجان الضريبية؟فكيف يتم إ

 اولا: تشكيل اللجنة المحلية لتقدير الضريبة 

 8حداث اللجنة المحلية لتقدير الضريبة بمقتضى مرسوم مؤرخ في إلقد تم 

، قصد النظر ابتدائيا في 1987دجنبر  30الموافق ل  1408ولى جمادى الأ

                                                           

 179ص  ،2014 ،الطبعة الثانية،الرباط  ،يبي المغربي" مطبعة طوب بريسكريم لحرش " شرح القانون الضر 3 

 188ص  ،كريم لحرش، مرجع سابق 4 
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هذا  2001الضريبية بعد توسيع اختصاصاتها سنة الطعون المتعلقة بالمنازعات 

بارة عن هيئات متخصصة تمتع التوجه التشريعي جعل من هذه اللجان ع

تصاصاتها  ها أو اختانات سواء من ناحية تركيبمين بمجموعة من الضمالملز

وقد حاول المشرع الضريبي من خلال قرائتنا للمادة  5مامهاأوالمسطرة المتبعة 

 ن هذه اللجنة تتكون من تمثيليةأيتضح  ،للضرائبة العامة من المدون 225

 6نعادية وهي مؤلفة م

 قاضيا بصفته رئيسا   -

 و نائبه ككاتب مقررأرئيس المصلحة المحلية للضرائب    -

كثر تمثيلا للفرع المهني الأ ممثل الخاضعين للضريبة يكون تابعا   -

 للنشاط الذي يزاوله الطلب.

ه من نصتح هامتين للملزم ضمانتيننجد  جان،هذه الل لةيفبالنظر لتشك

نة الثانية لفائدة ادارة وتمس باستقلال المؤسسة القضائية، والضملإا سيطرة

مام اللجان المحلية لتقدير الضريبة عبر الفرع المهني أم تتمثل في تمثيله الملز

قرار الضريبي، لكن الملزم في صنع ال كثر تمثيلا مما يعني ضمان مشاركةالأ

 .عطاه المشرع باليد اليمنى سرعان ما سحبه باليد اليسرىأن ما ى ما يبدوا أعل

فراغها ملزم من طرف المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا تم إفضمانة تمثيل ال

و أمين يعينون من طرف عامل العمالة ن ممثيلن الملزأمن محتواها على اعتبار 

                                                           

 179ص  ،مرجع سابق ،كريم لحرش 5 

 98ص  ،مرجع سابق ،يعبد القادر التيعلات 6 
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التي تقيمها في القوائم شخاص المدرجين سنوات من بين الأ 3قليم لمدة الإ

 7كثر تمثيلا  مما جعل استقلالية اللجان المحلية على المحكالمنظمات المهنية الأ

مان تمثيلية حقيقية نتخاب بدل التعيين وذلك لضتم اعتماد تقنية الإ وفحبذا ل

ن نفهم من هذا كما يذهب البعض أللملزم بدل هذه التمثيلية المقنعة، ولا ينبغي 

دارة ويدافع عن الإ دارة الملزم يقوم بدور المحامي عنه وممثل للإ ن ممثلألى إ

كون ممثل الملزم فين هو فقط لضمان عدالة مسطرية ولفوجود ممثلين عن الطر

 ةالمهن و أعرف ضطلاع بخباياعلى معرفة وا

ستثناء فيها يعود للظروف التي تحول دون ستثنائية فوجه الإما التشكيلة الإأ

تهاء مهام الممثلين المنتهية دد للخاضعين للضريبة، بعد انج نانتداب ممثلي

مام أعضاء المكونين لها، فيكون الخاضع للضريبة في هذه الحالة يتهم وللإولا

 :8خيارين

 مام اللجنة المحليةأما تقديم طلب لرئيس اللجنة يلتمس فيه المثول إ   -

مثل لعامل هم: الرئيس، وم عضاءأمكونة فقط من ثلاثة  ،لتقدير الضريبة

 قليم، ورئيس المصلحة المحلية للضرائب.و الإأالعمالة 

دارة ما عرض النزاع على اللجنة الوطنية بمبادرة من الإإو   -

جل ثلاثين يوما، دون تقديم الخاضع لطلب المثول أالضريبية بعد انصرام 

جل لا يتعدى أار الخاضع للضريبة داخل شعإمام اللجنة المحلية، مع أ

مام اللجنة أالمثول  ن الملزم مخير بينأويتضح مما سبق يام أعشرة 

للجنة  و تجاوزها والتوجهأمامها أتمثيلية ة من  ضمان المحلية مجردا

                                                           

 66ص  ،الرباط ،بدون ذكر اسم المطبعة ،1997طبعة ،محمد السماحي " مسطرة المنازعات الضريبية"  7 

 102ص  ،مرجع سابق ،يتلايععبد القادر الت 8 
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تقاعست ذا إن الملزم لا يدله في تعيين العضو الممثل له والوطنية علما بأ

 و الهيئات المهنية عن القيام بواجبها.أالغرف 

نتخاب يين التي يجب التخلي عنها لفائدة الإومرد هذا المشكل بطريقة التع

  9سر من التواصل بين الممثل والممثللضمان توفير ج

وتبث اللجان المحلية لتقدير الضريبة في النزاع المحال عليها وهي متركبة 

قل بمن فيهم الرئيس وممثل الخاضع للضريبة، وتتخد عضاء على الأأ 3من 

 وات الحاضرينأصغلبية أمقررها ب

 يا: تشكيلة اللجنة الوطنية للطعون الضريبيةثان 

احدثت اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة بموجب القانون 

ما يلي:  1البند  46المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة حيث جاء في مادته 

تحدث لجنة دائمة تسمى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية وتعرض "

 10 "45من المادة  2من البند  2ليها في الفقرة إالنزاعات المشار  عليها

من  226تضم اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية حسب المادة 

 11:من كل ول من المدونة العامة للضرائبالبند الأ

 الرئيس .أ

 القضاة .ب

 الموظفون .ت

                                                           

 65ص  ،محمد السماحي، مرجع سابق 9 

 99ص  ،مرجع سابق ،يتلاععبد القادر التي 10 

 91ص  ،مرجع سابق ،كريم لحمين 11 
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 شخصمائة  .ث

 الكاتب العام .ج

 اللجان الفرعية .ح

ر اللجنة الوطنية للنظر في : قاضي يشرف على تسييالرئيس .أ

لعدل يعينه رئيس الحكومة باقتراح من وزير ا الطعون المتعلقة بالضريبة

لى اللجان عليه مختلف الطعون الموجهة الى اللجنة وتقوم بتوزيعها إع ترف

ذا تغيب إوذلك قصد النظر والبت والتداول، و،الفرعية السبع التابع له

القيام  في دون حضوره عائق ناب عنه و حال مانعأرئيس اللجنة الوطنية 

بمهامه رئيس من رؤساء اللجان الفرعية يتم تعيينه كل سنة بصفته نائبا 

من رئيس اللجنة  مع اللجان الفرعية المذكورة بمسعىلرئيس اللجنة وتجت

جتماع بما الذي يستدعي ممثلي الخاضعين للضريبة قبل التاريخ المحدد للإ

 يوما 15لا يقل عن 

ة القضاء يعينهم رئيس الحكومة ألى هيإ: ينتمون ضاةعة قبس .ب

 من الجهاز القضائي لعناصروزير العدل، ويروم هذا التعيين  باقتراح من

زمين ضمن تشكلة اللجنة الوطنية بعث روح الثقة في تكرس المل

بالضريبة، وضمان النزاهة في عمل اللجنة، وتحقيق العدالة في الميدان 

 الضريبي.

 الحكومة باقتراح من وزير الماليةينهم رئيس : يعالموظفون .ت

هلية والكفاءة في على الأ وان يتوفرأويروم هذا التعيين شروطا يجب 

ن يكون لهم على أقتصادي وو القانون الإأو المحاسبتي أميدان الجبائي 

موظفين باللجنة، ويبقى و ما يعادل ذلك ، ويلحقون كأقل رتبة مفتش الأ
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دارة ستقلالية عن الإهو ضمان الحياد والإ المغزى من هذا التعيين

 الضريبية

عمال بصفتهم ممثلين : ينتمون الى عالم الأمائة شخص .ث

الخاضعين للضريبة، يعينهم رئيس الحكومة بناء على اقتراح مشترك 

لوزراء المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والصيد البحري 

عضاء المنظمات أالطبيعيين شحاص سنوات من بين الأ 3وذلك لمدة 

ضافية عند إشهر أ 6كثر تمثيلا، ويمكن تمديد تعيينهم لمدة المهنية الأ

 جديد. ناستحالة تعيين ممثلي

قتراح باكومة حيضا من طرف رئيس الأ: يعين الكاتب العام .ج

دارية، طلب من وزير المالية وتحدد مهامه في تدبير الموارد البشرية الإ

دارة الضرائب توزيع الملفات على إف عناصر المسطرة من طر

مام اللجان أالفرعية، برمجة الملفات  و اللجن عضاء اللجنةأالموظفين 

 12الفرعية وتنظيم جلساتها

لى سبع لجان فرعية إ: تنقسم اللجنة الوطنية اللجان الفرعية .ح

فين اثنين، ممثلين اثنين ظلف كل لجنة فرعية من: قاض رئيسا، موأوتتأ

كون ي أن ب مقرر لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية دونمين، كاتللملز

 التصويتفي  له الحق 

 لقاض ن اسناد رئاسة اللجنة الوطنيةأنطلاقا مما سبق يمكن القول على إ

ما أيعكس رغبة المشرع في استقلال هذه اللجنة في عملها عن السلطة الادارية، 

لى إ 25ن محالي عددهم بالنسبة لعدد الموظفين، فقد رفع التشريع الضريبي ال

                                                           

 192ص  ،مرجع سابق ،كريم لحرش 12 
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نوع من الديناميكية والفعالية وبالتالي تفادي البطئ في  عطاءلإعضو، وذلك  30

سير عملية التحكيم، ونفس الهدف كان وراء وجود سبع لجان فرعية وذلك 

  13سراع في معالجة الملفات العالقةللإ

اء عنها ستغنلزامية لا يمكن الإإكمرحلة  ذا كانت هذه تشكيلة اللجان معاإف

خرى فما ن الفينة والأبيوسعيا من المشرع المغربي الذي يحدد عمل هذه اللجنة 

 ؟الضريبية للجانة هي الطبيعة القانوني

 

 الفقرة الثانية: الطبيعة القانونية للجان الضريبية 

و أحداثها وتشكيلها لإ أتطرق نلتحديد الطبيعة القانونية للجان الضريبية ل

ب في الفقرة السابقة فيما يخص اطنإلذلك بدون  نارضا تعنناختصاصاتها لأ

في  اللجان الضريبية ختصاصاتلإعرض نن أالتشكيل من هذا المطلب على 

مام حدة الصراع عند كل من الفقه أننا وأالمطلب الموالي لهذا الموضوع غير 

 فإننا سنتناول موقف الفقه الضريبية والقضاء حول تحديد الطبيعة القانونية للجان

طبيعة ختم الحديث عن موقف القضاء من نن أعلى من طبيعة اللجان في)أولا( 

 قرة )ثانيا(اللجان الضريبية في هذه الف

 ولا: موقف الفقه من طبيعة اللجانا 

راء ألى ظهور إدى أ نقاشا ضريبيةثار موضوع طبيعة اللجان الألقد 

قاض رئيس لها ة من حكم تركيبتها الثلاثية المكونباعتبرها بعض الفقه  ،مختلفة

دارية عكس ما كانت عليه إ انها ليست لجانأدارة وممثلين للملزمين لإوممثلين ل
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غلبية في هذه دارة لا تملك الأدارة، فالإصلاح حيث كانت امتدادا للإقبل الإ

 14عضاء صوت تداولينما لها كباقي الأإاللجان و

ية من قبيل لى اعتبارها لجان التحكيم في المادة الضريبإي أوذهب ر

دارة الضريبية والمكلف يقف ن الإألى إي أدارية، ويستند هذا الرالمحاكم الإ

مام اللجنة للدفاع عن وجهة نظره، ويكون قرارها ملزما لكليهما في أكلاهما 

دارة نه ليس للإألى إالجانب من الفقه ذا ، كما يستند هالحدود التي قررها القانون

ذا إو ،ن القيام بمهمتهاأو تعليمات في شأوامر أ لى اللجنةإتصدر  أن الضريبية

نما يكون ذلك من سبيل إو التعليمات التي تصدرها فأليها المنشورات أرسلت إ

 15قتضاءنس اللجان بها عند الإأحاطة والعلم لكي تسالإ

ن التحكيم في الميدان الضريبي لجانا الى اعتبارها لجإخر أي أوذهب ر

عتبارات: عدم توفر عنصر وعة من الإك لمجمدارية ذات صبغة قضائية وذلإ

نها لا تتوفر أ، ةنها غير مقيدة بالقواعد الشكلية في قانون المسطرة المدنيأالحياد، 

داريين، وتعد إنها تتكون من موظفين أسس الضريبة، وأسوى على سلطة تحديد 

 داريةإمقرراتها مقررات 

تمام عمل مفتش إهي يجاد اللجان إن الحكمة في ألى القول بإي أوذهب ر

المفتش واللجنة  من كل الضرائب المباشرة في تحديد وعاء الضريبة، فعند قيام

بقاء على ن الإأويعتبر  ،داريإنهما يقومان بعمل إساس الضريبة فأبتحديد 

نه يوفر له داري للجان التحكيم العامة يتلاءم مع مصالح المكلف، لأالطابع الإ
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عبد ،محمد مرزاق وذ ،عادة النظر في سورية محكمة ادارية وذإكر من هذا الفقه عصام بشور الذي يعتبر لجنة نذ 15 
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يين للتحكيم، ولا يحرمه من الضمانة المتعلقة في ضافية تتمثل في مستوإضمانة 

، وفي نفس نصافهخر المطاف لإألى القضاء في إحق الخاضع للضريبة باللجوء 

و الوطنية ألى اعتبار اللجان سواء المحلية إخر من الفقه أي أتجاه ذهب رالإ

ليس لها طابع هيأة قضائية،وتتخد  رباح المهنيةالمختصة بالضريبة على الأ

نشاء إها لم يكن يهدف الى ئنشاأعندما  رات ذات طابع إداري،وأن المشرعقرا

ثها من طرف لبح ضافيةإي الضريبة ضمانة دافعداري، ولكن ليعطي لإقضاء 

 16داريةإهيئات 

قرار بالطابع جماع حاصل في الفقه على الإن الإأيتضح من خلال ما سبق 

 .داري للجان الضريبيةالإ

  طبيعة اللجان الضريبيةثانيا: موقف القضاء من 

على لتحديد موقفه من الطبيعة القانونية تيحت الفرصة للمجلس الأألقد 

الذي  1962يوليوز  12ار الصادر عنه بتاريخ للجان الضريبية من خلال القر

لى إالمشرع هذه اللجان الضريبية لم يكن يهدف أ نشأجاء فيه: " وهكذا فعندما 

منح  الاشخاص المفروضة  ة ولكن فقط الى سس الضريبيلأداري إنشاء قضاء إ

دارية إضافية للبحث والتقدير من طرف هيئات إعليهم هذه الضريبة ضمانة 

نها المساهمة في تحديد أمتضمنة بسلطة اتخاذ القرار في مسائل واقعية من ش

لى اللجنة المركزية ضد قرارات اللجان إلذا فالطعون المقدمة  ،سس الضريبةأ
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لية ليس لها طابع قضائي وبالتالي فان الطعن بالنقض المقدم من الضريبية المح

 17"ضد القرار الصادر عن اللجنة المذكورة غير مقبول (x) طرف شركة

ن: أ 1969يناير  29على بتاريخ وجاء في قرار صادر عن المجلس الأ

و الوطنية لا يمكن اعتبارها هيئات أ"لجن تقدير الضرائب سواء المحلية منها 

حداثها منحه إن مقصود المشرع في أو،داريةلمقرراتها صبغة إ نأة وقضائي

ضافية تتمثل في اختيار وتقدير نقط واقعية إللملزمين بالضريبة المهنية ضمانات 

ذات  داريةإسس الضريبة من قبل هيئات أن تساعد على تحديد أنها أمن ش

 "يةتقرير سلطات

دارية دارية والغرفة الإداري بشقيه المحاكم الإوتواتر عمل القضاء الإ

نافيا عنها أي صفة  لجانا إدارية يبيةرعلى على اعتبار اللجان الضبالمجلس الأ

 18قضائية

حول تحديد  ن يثارأيمكن  الذي ما القانون الفرنسي فقد حسم النقاشأ

خيرة تعتبر جهازا استشاريا فقط ن هذه الألأ ،قليميةالطبيعة القانونية للجان الإ

يما يخص القضايا المعروضة عليها، والتي حددها المشرع الفرنسي يها فأبدي رت

طراف المعنية دورا ذ يعتبر دورها بالنسبة للأإنها أشبمن  حكاماأولا تصدر 

 استشاريا فقط.

دارية إن اللجان الضريبية تعتبر لجانا أوهكذا يتضح من خلال هذه الفقرة 

دارية المخول لها ل الجهة الإجهزة قضائية وذلك من خلاأليها كإولا يمكن النظر 

 19حداثهاإ
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ن تعرفنا على الطبيعة القانونية للجان الضريبية وتشكيلها فما هي أفبعد 

 ؟لهاختصاصات المعهودة الإ

 عن هذا السؤال في المطلب المواليجابة سنحاول الإ

 المطلب الثاني: اختصاصات اللجان الضريبية

لى إن اللجوء أ ،للجان الضريبية تظهر مختلف المقتضيات القانونية المنظمة

و أخيرة يكون في حالات محددة سواء على المستوى المكاني هذه الأ

نحصار دائرة اللجوء للجان الضريبية لا يقضيالموضوعي وقد تم ت

 20اختصاصاتها في المسائل الواقعية دون القانونية

 وسنتحدث في هذا المطلب عن اختصاص اللجنة المحلية لتقدير الضريبة

 (الأولى)الفقرة في 

 الثانية(الفقرة )الضريبية في  تم اختصاص اللجنة الوطنية للطعون

 الفقرة الاولى: اختصاص اللجنة المحلية لتقدير الضريبة 

لقد روعي في تحديد اختصاصات اللجان المحلية لتقدير الضريبة تدعيم 

على  لضريبةضمانات المكلف، وهو ما يتبين من خلال تقريبها للخاضعين ل

وكذلك اتساع نطاق الطعن أمام اللجان  و المحليأختصاص الترابي مستوى الإ

جل تقريبها من الملزمين أمن  وذلك ولا(أ)  المحلية لتوسيع اختصاصها النوعي

 الضريبة. ها المحلي )ثانيا( ليشمل مكان فرضاختصاص بمد
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 الاختصاص النوعي للجان المحليةاولا : 

 ختصاص النوعي للجان المحلية في البدايةن الإائي كابصلاح الجقبل الإ

فقد كان يقتصر على ضريبتين فقط، وتوسع  ،نواع الضرائبأل لكافة ماش غير

ذلك ليشمل جل الضرائب التي كانت سائدة في ظل ما كان ختصاص بعد هذا الإ

 يسمى بالنظام النوعي والنظام المختلف باتفاق بعض الفقه التي كانت تشمل:

رباح المهنية التي حلت محل الضريبة المضافة على الأالضرائب    -

 (.1959دجنبر  31من ظهير  25للضريبة المهنية )المادة 

من قانون  2شخاص الطبيعيين المادة الأ علىالمساهمة التكميلية    -

من قانون الضريبة على  25والذي يحيل على المادة  197221المالية 

 رباح المهنيةالأ

المحدثة بقانون المالية لسنة ،22اح العقاريةربالضريبة على الأ   -

 25والتي يحيل بدورها على المادة  ،8الفقرة  5 وخاصة المادة ،1978

 .رباح المهنيةالمتعلق بالضريبة على الأ 1959دجنبر  31من ظهير 

الضريبة على المنتوجات الضريبية على الخدمات التي تطبق    -

من  54ت، وذلك بمقتضى المادة عليها كذلك الضريبة على مقدار المعاملا
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توسع  1984وكذلك بمقتضى تعديل سنة ، 231961دجنبر 03ظهير 

ختصاص النوعي للجان المحلية ليشمل الضريبة على الشركات الإ

الضريبية العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والضريبة و

 على الرسوم المستحقة للجماعة المحلية.

 47.06والقانون رقم   2007نة الضرائب لسنة وكذلك التعديل لمدو

ضم المحلية ي صبح اختصاص اللجنةأالمتعلق بجبايات الجماعات المحلية 

المضافة وواجبات التنبر  القيمةالضريبة على الشركات والدخل وعلى 

 ..24والتسجيل

مام صعوبة التمييز بين ما يعتبر من مسائل الواقع والقانون أنه أالواقع 

اع الضريبي الذي نزللجن المحلية لتقدير الضريبة في الاختص ن تأيمكن 

والهدف الذي يتوخاه المشرع دائما وهو يجدد النصوص المتعلقة  ،يعرض عليها

شكالات الفحص الضريبي التي تتعلق ضريبة هدفه هو خلق وايجاد حلول لإبال

للخصم عمال وتحديد المصاريف والفحص الضريبي القابلة ساسا بتقدير رقم الأأ

مام المحاكم أمام اللجان بل حتى أ اشد القضايا تعقيدأمن  يوه ،ونسبة الاستهلاك

 داريةالإ

 الاختصاص المحلي للجان المحليةا:ثاني 

المحلي الموكول للجنة المحلية لتقدير  ختصاصيحدد المشرع المغربي الإ

 رحداث لجان محلية لتقديإدارة بمكانية المخولة للإالضريبة من خلال الإ

وتنظر هذه اللجان في المطالبات  ،الضريبة، وتحدد مقر ودوائرها واختصاصها
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و أجتماعي عرائض الخاضعون للضريبة الكائن مقرهم الإ التي يقدمها في شكل

ة يسعى من ورائها داخل دائرة اختصاصاتها. وهي محاولمؤسستهم الرئيسية 

رة محمودة لاعتبارها داري للمملكة، وهي مبادلى مسايرة التقسيم الإإالمشرع 

ختصاص ن تحديد الإإلذلك ف ،دارة من المواطنينطار تقريب الإإتدخل في 

و المكاني للجان المحلية بمكان فرض الضريبة الذي يدخل في دائرة أالترابي 

 فمثلا في: ،خيرةنفوذ هذه الأ

ختصاص للجنة المحلية التي توجد الضريبة على الشركات يعود الإ  -

للجنة التي يوجد بدائرتها ن تكون أكما يمكن  ،جتماعيع الشركة الإبدائرتها موق

 سستها الرئيسيةموقع مؤ

جنة المختصة هي لجنة لشخاص الطبيعيين تكون الالضريبة على الأ  -

 و موقع استخلاص الضريبة.أ ةقامتهم الرئيسيإموقع 

 ختصاصن تحديد هذه المعايير المؤطرة للإأليه هو إوما ينبغي الاشارة 

دراج أي حالة إنه لا يمكن أهمها أشكالات إالمحلي على سبيل الحصر يثير 

 تخرج عن هذه المعايير فالبنسبة مثلا ل: 

جنة للاد شكال مبدئيا في تحديالرئيسي يطرح الإ معيار مقر السكن   -

 مامها.أالتي يمكن عرض النزاع المفترض 

د وعاء الات تواججتماعي للطاعن، يطرح في حمعيار المقر الإ   -

جتماعي الضريبة داخل نفوذ لجنة عمالة لا يقع تحت نفوذها المقر الإ

مامها؟ مع ما يطرحه ذلك من أليطرح السؤال عن أي لجنة يمكن الطعن 

عضاء طراف وصعوبة البت في النزاع بالنسبة لأتكاليف زائدة بالنسبة للأ

ين مام لجنتأاللجنة، مع احتمال الوقوع في فرضية عرض نفس النزاع 
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ومع كل هذا، فالواقع يوحي بعدم تواجد اللجنة  25قليميتين مختلفتينإ

قليم، والسبب قد يكون هو إو أكل عمالة  داخل المحلية لتقدير الضريبة

و أمن اللجان الضريبية  النوع هذامثل ب عدم معرفة الخاضعين للضرائب

أو قليم إنتيجة التفاوت الحاصل في عدد الطعون المقدمة  داخل كل 

نشاء إ هامكانيات البشرية والمالية التي يتطلبلى الإإضافة هذا بالإعمالة،

 مثل هذه اللجان.

لى إنظر خولة للجان المحلية، وحينما نختصاصات المهذا فيما يخص الإ

تبقى عاجزة عن تقديم الحماية للملزمين فهل تسعف  نلاحظ أنها ليمالواقع الع

 ية؟فنائستإا درجة نقاذ ذلك باعتبارهإاللجنة الوطنية في 

 اللجنة الوطنية للطعون الضريبية الفقرة الثالثة: اختصاص 

ولى: من المدونة العامة للضرائب في فقرتها الأ 226جاء في المادة 

تحدث لجنة عائدة تسمى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة "

صرح بعدم ن تأ... وثبت في النزاعات المعروضة عليها ويجب عليها 

ويل نصوص تشريعية أو تأنها تتعلق بتفسير أاختصاصها في المسائل التي ترى 

 ".و تنظيميةأ

ن اختصاص اللجنة أيتبين لنا  226من خلال قراءة متانية لمقتضيات المادة 

الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، ينحصر في النزاعات ذات الطابع 

ساس دارة الضريبية والملزم عن مسطرة تصحيح الأالإأ بين الواقعي التي قد تنش
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ي تن تصرح بعدم الاختصاص في المسائل الأ -اللجان-الضريبي، ويجب عليها  

 26و تنظيميةأ تعلق بتفسير نصوص تشريعيةت

من القانون المتعلق بالضريبة  46ولى من المادة لى الفقرة الأإوبالرجوع 

ين : عام ثنلوطنية تتمتع باختصاصين ان اللجنة اأعلى القيمة المضافة ينصح 

بالنظر في نوع من النزاعات التي تنتج عن ختصاص الخاص الإيتعلق  اص،وخ

 ديد فترة الممثلينمفيها بتحالة استثنائية حددها القانون وهي الحالة التي يتعذر 

جاز أذلك حيث  ىو لم يتسنأسباب ي سبب من الأرة انتدابهم لأفتالمهنيين 

 عرضمام اللجنة المحلية وتأدارة المثول ن يطلب من الإأزم بالمشرع للمل

نفسها ابتدائيا  من تلقاءجل على اللجنة الوطنية بعد انتهاء الأ النزاع دارةالإ

 27قبل القضائية ما وانتهائيا في المرحلة

ختصاص العام فيتمثل في كونها تختص بالبث في الطعون المتعلقة ما الإأ

ات الصادرة ردارة ضد المقرو الإأها من طرف الملزم ليإبالضريبة التي ترفع 

 عن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة.

ومن الناحية الموضوعية ينحصر اختصاص الجنة الوطنية للنظر في 

في المسائل الواقعية، بمعنى النظر في  -ئيادمب–الطعون المتعلقة بالضريبة 

تي أقدمت عليه ثر التصحيح الإسس الضريبية على المسائل التي تتعلق بتحديد الأ

ن تصرح بعدم أسس المصرح بها، ويجب عليها لأالإدارة الضريبية ل

نه لا يحق لهذه اللجنة تفسير أمر بمسائل قانونية، أي ذا تعلق الأإاختصاصاتها 

النصوص التنظيمية والتشريعية، لكنه يجوز لها مراقبة تطبيق النصوص 
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لى تفسيرها إمراقبة النصوص  ن تتجاوزأدون القانونية التي لا يكتنفها الغموض 

 28لغاءلى الإإفتعرض قرارها 

 ن هناك عدة حالات تحسم فيها اللجان الضريبية في مسائل قانونيةأكما 

خيرة لها امتداد قانوني يصعب ن هذه الأبسبب الترابط مع المسائل الواقعية، لأ

يفتح مجال الطعن في ستناد على ما هو قانوني، وهذا صدار مقرر بدون الإإمعه 

 مقررات اللجان الضريبية.

صعوبة الفصل بين  "Brondo Caudan كودان  برونو"ستاذ كد الأأوقد 

مام جهتين أقمة نوعين من الطعون إ إنالمسائل القانونية والواقعية بقوله: " 

ن المشاكل التي تعرض أدعاء بتلفتين لجان التحكيم والهيئات القضائية والإخم

وقانونية  ،ولىو تلك تكون فقط بالضرورة مسائل واقعية بالنسبة للأأعلى هذه 

بدوا تقد  ةنكار لحالإمر وبالنسبة للمحاكم العادية وهذا يفيد في نظره تبسيطية للأ

  29تلط فيها الواقع بالقانون"خبسيطة، ي

هم المراحل التي تختص فيها اللجان الضريبية أذا كانت هذه هي إعموما 

 مام هذه اللجان؟أ المتبعة قبل القضائية فما هي المسطرة ما في المرحلة

 في المبحث المواليشكال جابة على هذا الإلإسنحاول ا
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 المبحث الثاني: مسطرة التحكيم امام اللجان الضريبية

 على تعملن معالجة المنازعات الضريبية يقتضي وجود مساطر فردية، إ

ة الدولة، علما نيزل من جيب الملزم الى خمواحل هذا النزاع وضمان انتقال الأ

ن تخلق نوعا من التوازن في العلاقة الضريبية أن هذه المساطر يجب عليها أ

ليها قانونا إ تسندأدارة الضريبية لممارسة الوظائف التي قرار سلطة الإإعبر 

ت ضرورية للقيام بالمهام تقوق باحتلك السلطة التي تشكل مجموعة من ال

دارة الضريبية بمجموعة من ع المشرع المغربي الإتها. وبالتالي فقد مليإالمنوطة 

السلط التي تمكنها من حماية حقوق الخزينة من تعسف وتهرب الملزمين عن 

ساس الضريبي في اول في هذا المبحث تصحيح الأنتندائها، من هذا المنطلق سأ

 (الثانيب جراءات التحكيم في )المطلإلى إتصدى نن أول( على )المطلب الأ

 المطلب الاول: فحص الاساس الضريبي

دارة ساس الضريبي نوعا من الرقابة التي تمارسها الإيعتبر فحص الأ

دلى بها الخاضعون أة والقرارات التي يبهدف التحقق من صحة البيانات المحاسب

 .صولموال المدرجة في الأكد في عين المكان من حقيقة وجود الأأللضريبة والت
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رنسي عرفها ن مجلس الدولة الفألا إلمشرع الضريبي الفحص لم يعرف ا

نه " مراقبة أب 13/03/1967الصادر بتاريخ  (Plénièreمن خلال قرار بلانير)

وذلك بمقارنتها مع البيانات  قرارات الخاضع للضريبةإلمدى صحة وصدق 

 على المتملص بدون سند قانوني" المحاسبية من أجل ضمان فرض الضريبة

نواع الفحص الضريبي  أتطرق الى أساس الضريبي سة بفحص الأحاطلإلو

تناول أن أعلى  (الفقرة الثانية)جراءات الفحص في إلى إو (ولىالفقرة الأ)في 

 (الفقرة الثالثة)ساس الضريبي في تصحيح الأ

 انواع الفحص الضريبي :الفقرة الاولى 

لضريبي والفحص ا )أ(لى فحص المحاسبةإنواع الفحص الضريبي أتنقسم 

 30العينية )ج(بلى الفحص استخدام إالشامل )ب( تم 

 فحص المحاسبة -أ

حتفاظ لمدة عشر سنوات بالوثائق لزم المشرع الخاضع للضريبة بواجب الإأ

 31المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب وهي:

 و بطاقات الصندوقأاتورات البيع ف   -

 ستثماراتات والإوراق المثبتة للمصروفالأ   -

 لازمة لمراقبة الضرائبللوثائق المحاسبية اا   -

 السجلات المقيدة فيها العمليات   -

 السجل الكبير   -
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 سجل الجرد    -

 ن لم تكن مستنسخة في سجل الجردإة فصلالجرود الم   -

 السجل اليومي   -

 ادات الزبناء والموردينجد   -

و التنظيمية أة في النصوص التشريعية دوكذا كل وثيقة وار   -

 العمل. الجاري بها

نه يجب على كل شخص أولى من قانون المحاسبة على كما تنص المادة الأ 

ن يتمسك أوى يتوفر على صفة تاجر كما جاء في مدونة التجارة، عنو مأطبيعي 

 .المحاسبة وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون

فوظة في و كانت الوثائق محأعلاميات ة بوسائل الإكسومذا كانت المحاسبة مإو 

ة عالجوالم اتن المراقبة تشمل جميع المعلومات والمعطيإميكروفيشات، ف

و غير مباشرة في تكوين الحاصلات أعلامية التي تساهم بصفة مباشرة الإ

 32الخاضعة للضريبة أو ةيالمحاسب

 صيلي(فالفحص الضريبي الشامل )الت   -ب

المستند  يقصد به فحص كافة الدفاتر والسجلات والمستندات والحسابات

ة بها ومراجعة كافة المستندات تقرار وجميع المفردات والقيود المتبليها الإإ

ومطابقة الدفاتر والسجلات وكافة  صيدعمال الجمع والترأوالترحيلات و

كد من سلامة أالمعلومات المالية مع الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي للت

 .سجلات تعبر عن قيمة النشاط الحقيقين كافة الدفاتر والأالقيد وانتظامه و
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سلوب جمع البيانات من جميع أنه أن نظام الفحص الشامل يعرف أكما 

قرارات الضريبية الفحص الضريبي الإ في حصائية والمقصود بهالوحدات الإ

نشطة دون استثناء، ويهدف الفحص الشامل على الحصول على بيانات لجميع الأ

مورية سواء كانت هذه أن ملفات كل مم ملف ومعلومات شاملة عن كل

ة عقارية روو ثأبات تو مرأو صناعي أو مهني أقرارات تخص نشاط تجاري الإ

 .و غيرهاأ

ة أسلوب الذي استخدم منذ نشونظام الفحص الضريبي الشامل هو الأ

سلوب في أوهو  2004وحتى نهاية السنة المالية  1939الضريبة في مصر عام 

بالكم وليس بالكيف ومن التطبيق العملي لهذا النظام  ساساأكان يهتم  الفحص

فقدته مقومات العدالة والكفاءة والمرونة أوجه القصور التي أظهرت كثير من 

أو مور الفاحص ألتزام الضريبي سواء من قبل الملى عدم الإإدى أستقرار ووالإ

 33هداف النظام الضريبيأول ولم يحقق كذلك من قبل المم

 دام العينة الاحصائيةالفحص باستخ  -ج

قرارات إحصائية في اختيار هو نظام يتم من خلاله استخدام مدخل العينة الإ

الممولين التي قامت بحيث يكون مجتمع الفحص هو الممولون الذين تقدموا 

كد من مدى سلامة أمن العينة هو التأن يكون الهدف ضريبية على  اتقرارإب

 رات الضريبية المختارة كعينة.قراالضريبة من واقع الإ
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هي مجموعة من المفردات يتم اختيارها من مجتمع   Sampleوالعينة

جراء دراسة عليها ويتم سحب هذه العينة من المجتمع تحت وذلك لإ معين

العينة  ذا ما تم سحبإنه أة برتجثبتت الأبحيث تمثله تمثيلا صادقا وقد  الدراسة

نه يمكن الحصول إحتمالات فنظرية الإ بطريقة علمية سليمة خاصة شروط 

ووقت بالمقارنة بدراسة كل قل جهد ألى حد كبير وبإعلى بيانات ونتائج دقيقة 

مفردات المجتمع، ونظام الفحص بالعينة له العديد من المميزات والفوائد 

نه اختصار للوقت والجهد اللازمين لاتمام الفحص أص في خهداف تتلوالأ

لتزام الطوعي من الممولين، انه نه يشجع على الإأكاليف، ووبالتالي اقتصاد الت

نه يحقق رقابة فعالة على أيجابي لنشاط الفحص الضريبي، كما إيحقق مردود 

حكام القانون بينما يكون ذلك بين لأإذ يسهل تتبع غير المستجالمجتمع الضريبي 

 34صعبا في حالة الفحص الشامل

 جراءاتها؟إالمعتمدة فما هي نواع الفحص الضريبي أذا كانت هذه إو

 الفقرة الثانية: اجراءات الفحص الضريبي 

تمر مسطرة الفحص الضريبي بعدة مراحل، والتي لابد للعون المنتدب للقيام    

ذ يجب إجراءات التي يقدم عليها، بالمراقبة الضريبية احترامها لضمان سلامة الإ

العملية  الجيد لهذهبالإعداد ن يقوم أان نجاح مهمته عليه قبل بداية الفحص لضم

داء مهامه، ثم يقوم بعد أبالحصول على جميع المعلومات التي ستساعده على 

قدام على عملية الفحص لينتقل بعد دارة الضريبية الإعلام الملزم بقرار الإإذلك ب
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مق البيانات الحسابية عن يفحص بشكل مألى الفحص الشكلي للمحاسبة قبل إ ذلك

 35للمقاولة

 مال التمهيدية:الأع -1

تبدأ مسطرة فحص المحاسبة بمجموعة من الأعمال التمهيدية التي يقوم خلالها   

المفتش المكلف بمهام الفحص بجمع كافة المعلومات التي يمكنه الحصول عليها 

و الخاصة بالمؤسسة موضوع الفحص،من خلال المعلومات المتوفرة لدى 

دارة بمقتضى طلاع المخول للإاء حق الإثنأها تجميعيتم الإدارة الضريبية والتي 

القانون، وهي مرحلة تسهل عمل المفتش وتمكنه من الوقوف بسهولة على 

ن ألى  توفير الوقت، خصوصا إضافة إمحاسبة المؤسسة الخاضعة للفحص، 

و السنة، التي يتعين عليه أشهر أة تن تتم قبل سريان فترة السأهذه العملية يجب 

علام بخضوعه لا بعد توصل الملزم بالإإسريانها  أيبد، والتي لا حترامهاإ

 لفحص المحاسبة

ن يكون المفتش قد تعرف بطريقة جيدة على أوخلال هذه المرحلة يجب 

 خصائص الملزمين الذي سيتعامل معه قبل بدئه عملية الفحص.

 اشعار الملزم بالفحص الضريبي: -2

المحاسبة تتعلق بضريبة دراة الضريبية القيام بفحص ذا قررت الإإفي حالة 

 :ما بإن يتعلق أو رسم معين، الذي يمكن أ

 المتعلقة بالفترة غير المتقادمة. جميع الضرائب والرسوم   -
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و أو بعض البنود أ إحدى أو مجموعة من الضرائب أو الرسوم  -

و متعلقة أو فيهما معا أو في ملحقاته أعمليات معينة واردة في التصريح 

 .و بجزء منهاأمة بالفترة غير المتقاد

جراءات  لى الخاضع للضريبة قبل وقف الإإشعار بذلك إوجب تبليغ 

 15قبل التاريخ المحدد للشروع في عملية الفحص ب  36القانونية المتعلقة بالتبليغ

، ويدعوا ةة فحص محاسبتيدارة الضريبييخبره فيه بقرار الإ ،قليوما على الأ

مفتش المكلف بذلك، بوضع كافة الوثائق تسهيل مهمة الإلى التعاون ومن خلاله 

شعار بالفحص  مرفق ن يكون هذا الإأشارته، هذا ويتوجب إالمحاسبية رهن 

بميثاق الخاضع للضريبة الذي يذكر بالحقوق والواجبات في مجال المراقبة 

لفحص والضرائب والرسوم اقانونا محددا فترة  الجبائية المنصوص عليها

 37ليات المشمولة بالمراقبةو البنود والعمأالمعينة 

 التحريات الضريبية: -3

كد من أساليب غرضها التب على مجموعة من الأيعتمد المفتش المراق

نه لا يوجد على ألا إانتظام وصحة المحاسبة المكتوبة من طرف الملزمين 

و على مستوى الممارسة، مقارنة موحدة لفحص المحاسبة، أالمستوى القانوني 

ساسية المتمثلة في الشكل ترتبط بمجموعة من العناصر الأ خيرةن هذه الألأ

ومناهج  وسائل نشطة الممارسة تمو الشركة، وطبيعة الأأالقانوني للمقاولة 

شعار الفحص إفي  ينوهكذا في اليوم والساعة المحدد ،التنظيم والتسيير المعتمدة
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لمكلف بمسك مكتب ا زم أو إلىلى المقر الرئيسي للملإيتقدم المفتش  ،الضريبي

 ير المحاسباتي المحاسب المعتمد.بمحاسبة كالخ

ول مجالا للحوار الحر حدهم ليشكل هذا اللقاء الأأجراء مقابلة مع إويقوم ب

سئلة تتعلق مثلا بعدد زبناء أحول سير المقاولة، حيث يطرح عدة  مع الميسرين

من التعرف وممولي مشاريعها، تم كل المعلومات التي لم يتمكن حجم المقاولة و

أ نه يبدإف ،مر بمقاولة صناعيةعماله التمهيدية، وعندما يتعلق الأأعليها خلال 

جل ملاحظة مختلف المراحل أحد التقنيين من أماكن العمل بمصاحبة أبزيارة 

مسيري المقاولة حول  يعلم المفتش بعد ذلك ،تمالتي تمر منها المنتوجات

ون كة الوثائق المحاسبية التي سيالظروف التي سيمر فيها الفحص ويحدد لائح

 38ليها في زيارته المقبلةإمحتاجا 

ساس جراءات الفحص الضريبي فكيف يتم تصحيح الأإن تعرفنا على أبعد 

 الضريبي؟

 بييرضالفقرة الثالثة: تصحيح الاساس ال 

جراءاتها وتعقدها بغية إساس الضريبي تمتاز بكثرة مسطرة تصحيح الأ

مر الذي ترتب عنه بروز العديد سلطة الادارة، وهو الأحماية الملزم في مواجهة 

خذ بوحدة المساطر ولا وحدة أمن النزاعات القضائية، فالمشرع المغربي لا ي

انفراد كل ضريبة بمسطرتها الخاصة  أمبد جال بل يكرساللجن ولا وحدة الآ
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في جراءية  في القوانين المؤسسة لكل ضريبة على ما سواها القواعد الإ سبقيةأو

 39داريةالإ التطبيق ويلح على ذلك في قانون المحاكم

 همها:أوعلى العموم فمسطرة تصحيح الضرائب تتمضن عدة مراحل 

 اولا: الاشعار بفحص المحاسبة 

سمح التشريع دارة الضريبية، يطار الرقابة البعدية المقررة للإإفي 

دارة قع على الإن يخضع الملزم لمراقبة محاسبته ويأدارة الضريبية الضريبي للإ

لى إ خضاعهإلى الشخص الذاتي المعنوي المراد إشعار بالفحص إواجب توجيه 

ويحمل التصريح الضريبي للخاضع للضريبة على  ،فحص المحاسبةطرة سم

لتزام بالتصريح تمر بالإأنه صادر عن مواطن يالصدق ومطابقة للحقيقية لأ

رمزية للمواطنة ومساهمة  داء الضريبة وتصفيتها لما تشكله منأالضريبي قصد 

 عباء الدولة.أفي تحمل 

المراقبة  في رادة الجبائيةوفي المقابل قرر المشرع الضريبي حق الإ

السلوكات التي تحول  دون معرفة  كلالبعدية للتصريح الضريبي لتفادي 

ووضع المشرع  ،ساس الضريبي الذي يؤسس عليه الواجب الضريبيالأ

دارة الضريبة لا وجوبا للإالتي يمكن اختيارا  لياتالضريبي مجموعة من الآ

بالنسبة للملزمين  ليها للتحقيق من التصريح ومنها فحص المحاسبةإالركون 

                                                           

طروحة لنيل الدكتوراه أدة المنازعات الضريبية " داري المغربي في ماتهاد القضاء الإ، "أحكام اجعبد الحق عميمي 39 

 ،2012،2013الربااط  –كدال أ و الإجتماعية والاقتصادية يةالقانون العلوم كلية ،في القانون العام، جامعة محمد الخامس
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ذا كان الملزم يخضع بمسكها قانونا أو اختيارا،ولا يعمل بثقنية فحص المحاسبة إ

 40.طار النظام الجزافيإريب في ضللت

 شعار بالفحصتبليغ الإعلى وجوب  جل التنصيصأوتدخل المشرع من 

كيده أخذ به وتالأى مستوى النص القانوني بعدما تم سه عليجل تكرأجاء فقط من 

دارة الضريبية التي داري على خلاف موقف الإعلى مستوى اجتهاد القضاء الإ

ي توجيه" التحرفية عبارة "لى إكانت تتمسك بعدم وجوب التبليغ استنادا 

المنظم للضريبة العامة على الدخل  89.17رقم  من القانون 105تضمنتها المادة 

المنظم الضريبة على الشركات وفي هذا  86.24من القانون رقم  32والمادة 

على المجلس الأ)بمحكمة النقض  53دارية عدد طار نذكر قرار الغرفة الإالإ

شعار جال الفاصلة بين تاريخ التوصل بالإالتي جاء فيها ما يلي: "الآ (سابقا

مام الشركة المعينة لفحص أالتفتيش وتاريخ حضور المفتش المحقق جراء إب

 ن العبرة في ذلك هي التوصلأيوما و 15لا يقل عن  أنالمستندات يجب 

من رسال لما ذلك من ضمانات لفائدة الملزم ليتمكن شعار وليس تاريخ الإبالإ

 41تهيئ دفاعه"

 ثانيا: الاشعار الاول حول اسباب التصحيح 

ساس فرض أش الضرائب ما يستوجب القيام بتصحيح ذا لاحظ مفتإ

و مفروضا أدلى به المصرح أقرار الذي كانت ناتجة عن الإأالضريبة سواء 

جل ذلك مع الخاضع أن يدخل في حوار من أبصورة تلقائية وجب عليه 

                                                           

 ،اح الجديدة، مطبعة النج"دارة الضريبية والعمل القضائي المغربيفقه الإبين زوكار " المساطير الضريبية أعمر  40 

 40ص  ،الدار البيضاء ،2016طبعة 

 866/4/2/2002ملف عدد  23/1/2003بتاريخ  53قرار الغرفة الادراية عدد  41 
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جل أله مهن يأشعار بالتوصل وللضريبة كتابة وعبر البريد المضمون مع الإ

ن أهم البيانات التي يجب أخ تسلم رسالة التبليغ للجواب ومن تاري  ثلاثين يوما

 :هي تتضمنها رسالة التبليغ

 و القانونيةأه وطبيعته الواقعية اسباب التصحيح المزمع القيام ب -أ 

ليها في معاودة إتفاصيل مبلغ التصحيح والطريقة التي وقع اللجوء  -ب

 كيفية تقدير مبلغ الضريبة عن كل سنة

ول الجواب في ثلاثين يوما كاملة أي دون احتساب اليوم الأ جلأتحديد  -ج

نها تصبح  إجل يفوق الثلاثين يوما فأدارة ذا ما حددت الإإلتبليغ، ولخير والأ

دارة لا ضافية من الإإبيانات بن مطالبة الخاضع للضريبة أكما  جلبهذا الأ

 42جل المضروب للجوابيقاف الأإيترتب عنها 

 جراءات التحكيم؟إساس الضريبي فما هي الأ هذا كل ما يتعلق بفحص

 الضريبيالمطلب الثاني: اجراءات التحكيم 

مرة مسالة تطبيق القواعد الضريبية على العلاقات الخاصة أتثور غير م

لى إذ في هذه الحالة لا يوجد مانع من حيث اللجوء إ ،الضريبية بالمنازعات

دارة الضريبية طرفا ذات ن الإأالتحكيم في هذا النوع من المنازعات، باعتبار 

ختصاص الحصري ن الإإمر، وفي واقع الأ الصلة في المحاكمة التحكيمية،

خر يكون أو بمعنى أتى ألبعض الهيئات في نظر المنازعات الضريبية لا يت

ن موضوع التحكيم الضريبي يجب إمن هنا ف ئن،نتيجة منطقية فقط من صفة الدا

                                                           

 35ص  ،مرجع سابق ،عبد الحق عميمي 42 
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اول في نتنم لا، وعليه سألة قابلة للتحكيم أمسساسي كون الن يكون العامل الأأ

ن نخصص أولى( على طلب كيفية تحريك المسطرة في ) الفقرة الأالمهذا 

 .جراءات السابقة لاجتماع اللجنة)الفقرة الثانية( للإ

 الفقرة الاولى: كيفية تحريك المسطرة 

ك في سلو حد الطرفين عن رغبتهأعلان إمسطرة الدعوى التحكيمية ب تبتدأ

لى هيئة التحكيم إالتحكيمية مسطرة التحكيم، وذلك بتقديم مذكرة فتح الدعوى 

طراف أولية تضم أسبق هذه الجلسة طلب عقد جلسة يوالمدلي عليه، كما قد 

جراءات والمساطر تفاق مع بعض الإالنزاع والمحكمين الهدف منها هو الإ

 43جال التي سيتم تطبيقها على النزاعوالأ

طرة التحكيم بمحموعة من الشروط حصرها المشرع في وتمر عملية مس 

كل من الشروط الموضوعية التي استلزمها المشرع في جميع ما يبادر من 

لى إضافة بالإ ،و الدفاع عن حقألى المطالبة إلى فتح دعوى ترمي إشخاص أ

ذي يطالب في نطاقه المدعي بهذا رها في الشكل الشروط شكيلية تطلب تواف

 مة. الحق في الخصو

 من وبعد تعرفنا على كيف يتم تحريك مسطرة التحكيم الضريبي لا بد لنا

 ولا( تم سير عملية التحكيم )ثانيا(أالحديث عن ضوابط الطعن في ) 

 اولا: ضوابط الطعن 

                                                           

  www.marocdroit.com/al53337.htmلمزيد من التفاصيل انقر على الرابط التالي:  43 
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 مختصةالجهة ذا قدم للإلا إ حصولامام اللجان الضريبية ألا يكون الطعن 

 الشكليات التي يحددها القانون فقبنظره و

مام اللجان الضريبية أدارة بتقديم طعنها فالمشرع المغربي لم يسمح للإ

مر للملزم وحده، باعتباره صاحب القرار في قبول المحلية ولكنه ترك هذا الأ

عدم  أو لتزام الضريبي المحدد والمقترح من طرف مفتش الضريبةقيمة الإ

نه عندما تصدر اللجنة ألا إمام اللجنة المحلية، أبالتالي المنازعة فيه قبوله، و

ما تطلبه إدارة الضرائب،فإن المشرع كان  لى مستوىإالمحلية قرارا لا يرقى 

مام اللجنة أاللجان المحلية يسمح لهذه الأخيرة أن تستأنف قرارات بعض 

اللجان لم يعد بامكان مام أنظام الطعن  على ما بعد التعديل المدخلأالوطنية، 

ن الملزم لا يقدم طعنه مباشرة إمام اللجنة الوطنية تم أي طعن أدارة التقدم بالإ

الذي يحيله بدوره  طعن يحال على المفتشال هذا نأحيث بلى اللجنة المحلية، إ

الحق بالتقدم  2016 على اللجنة المحلية، في حين كان للملزم قبل قانون مالية

ن مسطرة الطعن أبحيث ئها، لغاإن يتم أم اللجنة الوطنية قبل ماأبطعنه مباشرة 

مام اللجنة المحلية أصبحت تماثل في ذلك مسطرة الطعن، أمام اللجنة الوطنية أ

لمفتش المطالبات ا تسلمي: " ثانيةفي فقرتها ال 226وهذا ما نصت عليه المادة 

 ويسلمها لها ضريبةلى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالإالموجهة 

التي تمكن اللجنة من  هيةجراءات المسطرة التواجإمصحوبة بالوثائق المتعلقة ب

 ".225البث، وفي نفس الصيغة نجدها في المادة 

ن يؤثر أنه أسلوب الذي اعتمده المشرع فيما يخص هذه اللجنة من شفهذا الأ

رة الضريبية مهمة ذلك أن تخويل الإدا مسألة الثقة في حيادها و نزاهتها، على

http://www.marocdroit.comمختصة
http://www.marocdroit.comمختصة
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يشكون  قد مام احتجاجات الملزمين الذينأنه فتح الباب أطلبات الطعن من شتلقي 

 44استقلالية لجان الطعن وحيادها. من

 ثانيا: سير عملية التحكيم 

دارة الضريبية بعد توصل اللجان الضريبية بالطعن الموجه لها بواسطة الإ

نها ضمان أت والقواعد من شجراءامن الإ يتم البث في الملف وفق مجموعة

دارة والملزم، ويلعب الكاتب المقرر في اللجنة المحلية حقوق كل من الإ

ر اللجان الضريبية من أمووالرئيس في اللجان الوطنية دور مهم في تصريف 

طراف المعينة حيث جعل المنازعة جاهزة للتداول فيها والسهر على استدعاء الأ

ة لجنمام اللجان كانت الأدخلة في على نظام الطعن بالنزاع، وقبل التعديلات الم

طراف لى استدعاء الأإضافة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية ملزمة بالإ

 ماأ ،دارةن الإمو أما بمبادرة من الملزم إعلامهم بالطعن الذي قد يتم إضرورة 

ون جراء معنى على اعتبارات جميع الطعفي ظل النظام الحالي لم يعد لهذا الإ

 45دراةو للجنة الوطنية تتم عن طريق الإأسواء التي توجه للجنة المحلية 

جراءات اذ عن الإاءات التحكيم الضريبي وضوابطه فمجرإهذا فيما يخص 

 ؟لاجتماع اللجنة السابقة

 الفقرة الثانية: الاجراءات السابقة لاجتماع اللجنة 

ن ألجنة الوطنية، بمام الأيلتزم القاضي رئيس اللجنة، عندما يقدم الطعن 

خر به خبار الطرف الأإيم الطعن، بدر التالية لتاريخ تقشهأجل ثلاثة أيقوم داخل 
                                                           

جامعة الحسن الثاني الدار  العام، ر في القانون" رسالة لنيل دبلوم الماستسعيد حمري " لجان الطعن الضريبي 44 

 101ص  2015،2016 ،جتماعية المحمديةقتصادية والإالبيضاء، كلية العلوم القانونية والإ
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شعار بالموصل، مع تبليغه نسخة من العريضة إبواسطة رسالة موصى بها مع 

وجه أجراء في تمكين هذا الطرف من تهيئ ليها، وتكمن فائدة هذا الإإالمرفوعة 

 دفاعه.

زاع الذي سبق عرضه على نطنية تعيد النظر في الما دامت اللجنة الو

ولى مع مفتش الضرائب، وحتى تصالات الأالإ ذاللجنة المحلية بل وقبل ذلك من

جل لا يتعدى أتلتزم داخل  الضريبية دراةن الإإيكون مقررها النهائي مقبولا، ف

محل  الضريبي المتعلق بالفترة ملفشهر التالية لتسلم اللجنة الوطنية الأثلاثة 

 النزاع.

 اثار مسطرة الطعناولا : 

ساسي هو نشر أثر آجان الضريبية يترتب لن الطعن في مقررا ت الإ

دارية المختصة في حدود الوسائل والدفوعات المتمسك مام المحكمة الإأالقضية 

لة جديدة لم يسبق يثارة وسإبها من خلال المسطرة التواجهية بمعنى بعدم جواز 

 داريةليه قرار الغرفة الإإالطعن القضائي، وهذا ما ذهب ثارتها قبل مرحلة إ

 .18/01/2006على بتاريخ بالمجلس الأ

جال وهكذا ستثناءات كالقيود المتعلقة بالآن هذا القيد ترد عليه بعض الإألا إ

جال الواردة في القوانين ن الأأ ،905/246اعتبرت محكمة النقض في قرارها 

ن ألمحاكم البطلان ويجوز لب عن عدد التقيد بها الضريبية من النظام العام يترت

 طراف.تثيرها من تلقاء نفسها ولم لم يتمسك بها الأ

                                                           

 12/2/4/995داري عدد إملف  26/12/2013بتاريخ  905/2ار محكمة النقض عدد قر 46 
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خيرة من البند التوجه القضائي في ظاهرة يتعارض مع الفقرة الأ هذا ورغم

ما ) عدم توجيه إثارة حالات البطلان المتعلقة إالتي تمنع  220من المادة  5

مام اللجنة أول مرة و هما معا(... لأألخاضعين و ميثاق اأشعار بالفحص الإ

ن تثار بداية مع أن هذه الحالات يجب أساس أالمحلية وذلك على  أو الوطنية

 والثانية.أولى جواب الملزم على رسالة التبليغ الأ

تخاطب القاضي الذي  ن هذه المقتضيات لاأ يرىن الفقه الضريبي ألا إ

طرة التقاضي بل تخاطب فقط اللجنة الوطنية العامة المنظمة لمس تحكمه القواعد

ن هذا أرى أللنظر في الطعون الضريبية واللجنة المحلية لتقدير الضريبة، و

الضريبي هو في نفس الوقت مفتش  ي على صواب على اعتبار القاضيأالر

 47سامي للضريبة

 ثانيا: حالات انهاء النزاع 

ا ببطلان مسطرة قضي فيهميز بين الحالة التي تن نأغي طار ينبفي هذا الإ

من قانون الضريبة على  39خلال بمقتضيات الفصل تصحيح الضريبة للإ

من كتاب المساطر الجبائية لقانون  11الشركات والفقرة الثامنة من الفصل 

دارية الحق في البث في حالات حيث تملك هاته الجهة الإ 2005المالية لسنة 

 48في: محلية لتقدير الضريبة المتمثلةمام اللجنة الأالبطلان المثارة مسبقا 

: لال بالاشعار بالتحقيقة بطلان مسطرة تصويب الضريبة للإخحال  -أ

 89,17من قانون الضريبة العامة على الدخل 113تنص المادة المادة 
                                                           

 116ص  ،سعيد حمري مرجع سابق 47 

راسات العليا المعمقة، جامعة الإداري" رسالة لنيل دبلوم الدمام القضاء أنجيب البقالي، " منازعات الوعاء الضريبي  48 

  48 ،ص 2008 – 2007لدار البيضاء، جتماعية المحمدية، اقتصادية والإالحسن الثاني، كلية العلوم القانونية الإ
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نه يوقف التقادم طوال الفترة أبما معناه  ةومثيلاتها في الثلاثية الضريبي

لى إى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة لإالممتدة من تاريخ تقديم الطعن 

النهائي عن  فيه المقررلشهر الذي صدر لانصرام الشهر الثالث التالي 

الطعون المتعلقة و اللجنة الوطنية للنظر في أاللجان المذكورة 

 بالضريبة.

أثناء المثول أمام  حالة الاخلال بالمسطرة القانونية الواجب اتباعها   -ب

 اللجنة:

تتعلق لجنة الوطنية ممنوعة من البث في المسائل القانونية التي إذا كانت ال 

مام المحكمة أيحتفظ بعرضها  الملزم إنويل النصوص القانونية وأبتفسير وت

طار القضاء إالمختصة بمناسبة النزاع القضائي الذي تنظر المحكمة غالبا في 

لمختلة سواء وضاع القانونية االشامل والتي تملك فيها سلطة تصحيح جميع الأ

  49و الواقعأالمتعلقة بالقانون 

 

 

 على مستوى التقادم:   -ج

من المدونة العامة للضرائب نجدها تنص  232لى المادة إبالرجوع  

 على ما يلي:

مام أيوقف التقادم طوال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم الطعن  "

ي مام اللجنة الوطنية للنظر فأاللجنة المحلية لتقدير الضريبة و

                                                           

  49نجيب البقالي،مرجع سابق،ص  49 
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شهر الموالي أ 3جل ألى غاية انصرام إالطعون المتعلقة بالضريبة 

 تبليغ المقرر الصادر عن اللجان" لتاريخ

علاه وفقا لتقادم يشمل الفترة الممتدة من تاريخ أن المادة أوهكذا يتضح 

على تبليغ  شهرأ 3مام اللجان المحلية لتقدير الضريبة وتاريخ انصرام أالطعن 

دد يتعلق ببداية صشكال الذي يطرح في هذا الن الإأغير طراف، مقررها للأ

و المحلية أاللجنة الوطنية  مامأ يداع الطعون سواءإن أجل بحيث احتساب هذا الأ

دارة في شخص المفتش وبالتالي حماية للحقوق ومصالح الملزم يتم بواسطة الإ

 50من تاريخ تسلم المفتش عريضة الطعن جلن يتم احتساب هذا الأأيجب 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة:

ذا كانت المنازعات الجبائية هي المقياس الحقيقي لمصداقية أي نظام إ

في  حكام ومقتضيات قانونية تحكم النزاع الضريبيأن وجود إضريبي، ف

خطاء ، وذلك لحماية حقوق الملزمين من الأمرا ضرورياأالمغرب، يعتبر 

لخاضعة للضريبة ثناء تحديد المادة الضريبية اأوالهفوات التي تحصل سواء 
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جراءات المتابعة المنصوص إترام أو اثناء تحصيل الضريبة كعدم احواحتسابه 

  ا.عليها قانون

صلاح للقانون الضريبي المغربي يستوجب خلق نوع من إن نجاعة أي إ

دارة الضريبية والملزمين ولمحاولة الدفع بهذا التوازن في العلاقة بين الإ

 عتبار العناصر التالية:خذ بعين الإن يتم الأألى الافضل لا بد وإالتوازن 

  غلب الملزمين أنظرا لتعقد القانون الضريبي وجهل

دارة ن تعمل الإأويهدف التوضيح والتبسيط يستحسن  ،لمضامينه

ب يشرح مضمون المسطرة يكتب فحصشعار بالرفاق الإإالضريبية على 

 الضريبية

 خلافات مع دارة الضريبية جاهدة على تسوية الن تعمل الإأ

جل ألى حلول رضائية واتفاقية ومن إمكن أالملزم في مهدها للوصول ما 

 و القضاءأمام اللجان ألى منازعة إتفادي تحول الخلاف 

  تخفيف العبئ الضريبي الذي يثقل كاهل الملزم، مثل تخفيض

 زالتها نهائياإو أالغرامات 

  وضع ميثاق الملزم يوضح حقوق وواجبات الملزم بشكل

 .وواضح دقيق

قتراحات الصادرة لى كل هذه العناصر لابد من ذكر بعض الإإضافة إ 

العملية في المجال  و شكلالات القانونية"الإ عن الندوة الوطنية حول

 الضريبي"

 لى ما يلي:إ ننطلق ومن بين التنائج والمقترحات التي تم حصرها بها
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 ة على والمديرية العامحداث لجنة مشتركة بين المجلس الأإ

للضرائب تجتمع مرتين في السنة خلال شهري يناير ويونيو ويعين 

ول للمجلس ويوم انعقادها بقرار مشترك للسيدين الرئيس الأ عضاءهاأ

على والمدير العام للضرائب تتولى مهمة رصد مختلف الصعوبات الأ

 العملية في المادة الضريبية.

 لصلة عداد اقتراح تشريعي لجعل النصوص القانونية ذات اإ

 بمدونة التحصيل منسجمة معها.

 جل جعل مقتضيات المدونة العامة أعداد اقتراح تشريعي من إ

كثر انسجاما وتكاملا بشكل يزيد ما قد يكتنف بنودها من أللضرائب 

 لي للمزم وحقوق الخزينة العامةقصور، ويطمس التوازن بين المركز الآ

  في  باتجراءات خاصة للتحقيق والاثإالعمل على استحداث

 51الدعاوى الجبائية وعاء وتحصيلا
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 بي رقراق للطباعة أدار  "عزيزة هنداز " المساطير الضريبية بين القانون والتطبيق

 2011 ولىالأ ، الطبعةرباطوالنشر ال

  دارة الضريبية والعمل القضائي فقه الإ بين " المساطير الضريبيةزوكارأعمر

  2016طبعة  ،الدار البيضاء ،مطبعة النجاح الجديدة "المغربي
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 2014الطبعة الثانية 

 بدون ذكر اسم  1997طبعة  ة المنازعات الضريبية"احي " مسطرمحمد السم

 الرباط  ،المطبعة

 والرسائل اريحالأط: 

 ر في القانونترسالة لنيل دبلوم الماس "سعيد حمري " لجان الطعن الضريبي 

قتصادية الدار البيضاء، كلية العلوم القانونية والإ ،جامعة الحسن الثاني العام،
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 في النظام الضريبي المغربي كريم لحمين " طرق تسوية المنازعات الضريبية" 

كلية العلوم القانونية  ،سماعيلإ مولايجامعة رسالة لنيل دبلوم الماستر،

 2008/2009 ،الموسم الجامعي ،مكناس ،جتماعيةقتصادية والإوالإ

 ء الاداري" رسالة لنيل نجيب البقالي، " منازعات الوعاء الضريبي امام القضا

جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية راسات العليا المعمقة، دبلوم الد

  2008 – 2007الاقتصادية والاجتماعية المحمدية، الدار البيضاء، 

 طروحة لنيل أ "داري لقواعد القانون الضريبيي الإضويل القاأت،"نصير مكاوي

سنة  ،جتماعية سلاقتصادية والإكلية العلوم القانونية والإ ،الدكتوراة في الحقوق

2013  

 ندواتال 
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